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على سرية بحث الميزانية 

واستجواب الوزراء
 مســقط - اختــــارت ســــلطنة عمــــان 
الحفاظ على قدر من الســــرّية في معالجة 
بعض الملفات المهمّة، وذلك على الرّغم من 
توجّهاتها نحو توســــيع نطــــاق الانفتاح 
والشــــفافية في إطار عملية إصلاح هادئة 
يقودها الســــلطان هيثم بن طارق الذي لم 
يمض على تســــلّمه زمام الســــلطة سوى 
عام واحد تمكّن خلاله من وضع بصماته 
على تجربة الحكم التي طبعها الســــلطان 

الراحل قابوس بن سعيد بطابعه.
وكان من أوضح ســــمات تلك التجربة 
تجميــــع مختلــــف خيــــوط الســــلطة بيد 
ســــلطان البلاد، ما أوجد قــــدرا كبيرا من 
المركزية يعمل الســــلطان هيثم على الحدّ 
منها مــــن خلال ضمان مشــــاركة أوســــع 
طيف ممكن من مسؤولي الدولة في إدارة 

شؤونها.
جديــــدا  قانونــــا  الســــلطنة  وســــنّت 
للبرلمان يشترط إجراء محادثات الميزانية 
الحكومية واستجواب الوزراء تحت غطاء 
من السرية، في وقت تعمل فيه البلاد على 
معالجــــة أوضاعها الماليــــة والاقتصادية 
المتأثّــــرة بشــــدّة بتراجــــع أســــعار النفط 

وجائحة كورونا.
ورأى متابعــــون للشــــأن العماني في 
ذلك حدّا من جرعة الشفافية المسموح بها 
في البلد، لكنّهم اعتبروا ذلك مناســــبا لما 
تتميّــــز به التجربة الإصلاحية للســــلطان 
هيثم من تدرّج وحرص على تجنّب مفعول 
الصدمــــة فــــي تحقيق الانفتاح المنشــــود، 
ومــــن انتقــــاء دقيق لنوعيــــة الإصلاحات 

الأنسب للبلد في مرحلته الراهنة.

وعمــــد الســــلطان هيثــــم منــــذ توليه 
الســــلطة قبل عام إلى إصــــلاح الكيانات 
الحكومية ومؤسسات الدولة وبدأ بإجراء 
إصلاحــــات ماليــــة حساســــة مثل خفض 
الدعــــم وفــــرض ضريبة القيمــــة المضافة. 
وأعلن الأســــبوع الماضي تعديلا دستوريا 
شــــمل تعيــــين ولــــي للعهد للمــــرة الأولى 
وقواعد جديدة بشــــأن كيفية عمل مجلس 

عمان، وهو برلمان يتألف من غرفتين.
وينص القانون الجديد، الذي نشــــرته 
الجريدة الرســــمية الأحد، على ”أن تكون 
والشــــورى  الدولــــة  مجلســــي  جلســــات 
المخصصــــة لمناقشــــة مشــــروعات خطــــط 

التنمية والميزانية العامة للدولة سرية“.
كما ينص على أن ”تكون جلسة مجلس 
الشــــورى التــــي يتــــم فيها الاســــتجواب 
(للوزراء) ســــرية، ولا يجوز أن يحضرها 
إلا رئيــــس المجلــــس ونائبــــاه والأعضاء 
والأمين العام، كمــــا يجب أن تكون جميع 
وقائع الجلسة ســــرية ولا يجوز إفشاؤها 
أو التصريح بهــــا أو نقل أي من وقائعها 
للصحافة أو وســــائل الإعلام أو وســــائل 

التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها“.
وعبرت ســــتاندرد آند بــــورز غلوبال 
ريتنجز، الأحد، عن اعتقادها بأن إجراءات 
التقشف المالي ستطبق تدريجيا ”للحفاظ 
والاقتصادي“  الاجتماعي  الاستقرار  على 
فــــي بلــــد شــــهد عــــام 2011 احتجاجــــات 
محــــدودة للمطالبــــة بالحد مــــن البطالة 
والقضاء على الفســــاد وإجراء إصلاحات 

سياسية.

 ورغم أنّ عُمــــان اضطرت إلى خوض 
ما يشــــبه ســــباقا ضــــدّ الســــاعة لتذليل 
فقد  والاقتصاديــــة،  الماليــــة  الصعوبــــات 
حرصت فــــي المقابــــل على الحفــــاظ على 
توازناتهــــا الكبــــرى وتجنّــــب القفــــز في 
مجهول التغييرات المتسرّعة والإصلاحات 

غير المدروسة.
وفــــي إطار الحفــــاظ على الاســــتقرار 
الــــذي تحدّثت عنــــه الوكالــــة الائتمانية، 
أرفقــــت عُمان خطتهــــا الهادفــــة لإحداث 
التوازن المالي مع الإعلان في الوقت ذاته 
عن تسريع إنشــــاء نظام متكامل للحماية 

الاجتماعية.
وتضمّن التوجّه الإصلاحي للسلطان 
هيثــــم التخلّص من البــــطء والتكلّس في 
أجهــــزة الدولــــة وإزالــــة العوائــــق التي 
أخّــــرت الإصــــلاح الاقتصادي الــــذي كان 
مطلوبــــا منذ ســــنوات. وقــــال في خطاب 
له إثــــر توليه زمام الحكــــم إنّ عمان على 
أعتــــاب مرحلة جديدة من تاريخها، واعدا 
بإنجاز تغييرات تطال الإدارة والاقتصاد، 
كما تمــــسّ قطاع التعليم كإحدى أولويات 

الدولة في عهده.
وأقرّ الســــلطان هيثم قبل عدّة أشــــهر 
”خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020 

– 2024 التــــي قامــــت الحكومــــة بوضعها، 

والتــــي تضمنت عــــدة مبــــادرات وبرامج 
تهــــدف فــــي مجملها إلــــى إرســــاء قواعد 
الاســــتدامة الماليــــة للســــلطنة، وخفــــض 
الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي 
بتوجيهــــه نحــــو الأولويــــات الوطنيــــة، 
وزيــــادة الدخل الحكومي مــــن القطاعات 
غيــــر النفطيــــة، وتعزيــــز الاحتياطيــــات 
الماليــــة للدولــــة، وتحســــين العائــــد على 
اســــتثمار الأصول الحكومية بما يضمن 
تعزيز قدرتها على مواجهة أي صعوبات 
وتحديات مالية، وبما يضعها على مسار 

النمو والازدهار الاقتصادي“.
وفي إجــــراء لصيق بهذه الخطّة وجّه 
السلطان هيثم ”بالإســــراع في بناء نظام 
وطني متكامل للحماية الاجتماعية، وذلك 
بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود 
وأُسر الضمان الاجتماعي من أي تأثيرات 
متوقعة جــــرّاء تطبيق ما تضمنته الخطة 

من تدابير وإجراءات“.
كما شــــملت الإجراءات الجديدة التي 
أمر بها الســــلطان هيثم تنفيذ مشروعات 
تنمويــــة في جمبــــع أنحاء البــــلاد، وذلك 
حرصــــا على ”اســــتمرار تعزيز النشــــاط 
فــــي  التنمويــــة  والحركــــة  الاقتصــــادي 

السلطنة“.
إن  بــــورز  آنــــد  ســــتاندرد  وقالــــت 
فــــي  الأخيــــرة  المؤسســــية  الإصلاحــــات 
عُمان، والتي تشــــمل وضــــع نهج واضح 
للخلافة، من شــــأنها أن تحسن المصداقية 
العجــــز  لكــــن  السياســــي،  والاســــتقرار 
المالي والخارجــــي المرتفع وضعف النمو 
الاقتصادي وارتفاع البطالة بين الشــــبان 

لا تزال تمثل تحديات كبيرة.
وتراكمــــت الديون على عمــــان، وهي 
منتــــج صغير للنفط، بوتيرة ســــريعة في 
الســــنوات القليلــــة الماضيــــة وتضــــررت 
ماليتها العامة من انخفاض أسعار النفط 

وجائحة كورونا.
وقالــــت وكالــــة بلومبرغ مؤخّــــرا إنّ 
الســــلطنة عادت إلى ســــوق الديون للمرة 
الثالثــــة في أقــــل من ثلاثة أشــــهر، حيث 
تحتاج إلى اقتراض نحو 2.4 مليار دولار 

هذا العام لتغطية العجز المالي.

جلسات سرية أو علنية.. الأهم مخرجاتها

 عدن – أظهرت الاعتراضات الشـــديدة 
من قبل تيارات سياســـية محسوبة ضمن 
معســـكر الشـــرعية اليمنية ومُشاركة في 
الحكومة التي تشـــكّلت مؤخّرا بالاستناد 
إلى اتّفـــاق الرياض، على قيـــام الرئيس 
عبدربّـــه منصور هادي بتعيـــين عدد من 
الشـــخصيات في مناصـــب هامّة، وجود 
خلـــل كبير في آليـــة اتّخاذ القـــرار يهدّد 
استمرار التعايش بين مكوّنات سياسية 
مختلفـــة في الـــرؤى والتوجّهـــات داخل 
حكومة معين عبدالملك، وقد ينعكس سلبا 
على اســـتقرارها وقدرتهـــا على معالجة 
ملفّات بالغة التعقيد على رأســـها بســـط 
الأمن والاستقرار وتحسين ظروف عيش 
ســـكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها، 
فضلا عن تهيئة الأرضية لتنشـــيط جهود 
تحريـــر المناطـــق اليمنيـــة من ســـيطرة 

المتمرّدين الحوثيين.
فـــي  رئيســـية  مكوّنـــات  وتخشـــى 
مقدّمتها المجلس الانتقالي الجنوبي، من 
وقـــوع هادي تحت تأثير المحيطين به من 
كبار قادة حزب التجمّع اليمني للإصلاح 
المصنّف كذراع محلّيـــة لجماعة الإخوان 
المســـلمين، لاتّخـــاذ المزيد مـــن القرارات 
التـــي من شـــأنها أن تمكّـــن للإخوان في 
جنوب اليمن وتحقّق لهم بالسياســـة ما 
لم يســـتطيعوا تحقيقه بقوّة السلاح من 
خـــلال المواجهات بـــين القـــوات التابعة 
لهـــم والمحســـوبة على جيش الشـــرعية، 
وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي 
المواجهات التي تمكّن اتّفاق الرياض من 
إنهائها عن طريق شِـــقّه المتعلّق بالجانب 

العسكري والأمني.
ولا تقتصر تلك الخشية على المجلس 
الانتقالـــي بل تشـــمل مكوّنات سياســـية 
أخـــرى عبّـــرت عـــن اعتراضهـــا على أي 
تعيينات خارج نطاق التوافق الذي يمثّل 

روح اتّفاق الرياض.
اليمني،  الاشـــتراكي  الحـــزب  وأعلن 
والتنظيم الوحـــدوي الناصري، في بيان 
مشـــترك أصـــدراه الأحد، عـــن رفضهما 
تعيين نائب عام ورئيس لمجلس الشورى 

الغرفة ثانية للبرلمان.
وكان الرئيـــس هادي قـــد أصدر آخر 
الأســـبوع الماضـــي جملة من القـــرارات، 
مـــن بينها تعيين رئيس الـــوزراء اليمني 
السابق أحمد عبيد بن دغر، رئيسا لمجلس 
الشورى، إضافة إلى تعيين عبدالله محمد 
أبوالغيث ووحي طه عبدالله جعفر أمان 
نائبين له. كما اشـــتملت القـــرارات على 
تعيين أحمد صالح الموســـاي نائبا عاما 

للجمهورية خلفـــا للقاضي علي الأعوش 
الذي تم تعيينه وزيرا بوزارة الخارجية، 
إضافة إلى تعيين مطيع دماج أمينا عاما 

لمجلس الوزراء.
ويُؤخـــذ على بـــن دغر أنّه ســـبق أن 
تمّت إقالته من رئاسة الحكومة بناء على 
اتّهامـــات له من قبل جهات في الشـــرعية 
بالفشـــل في إدارة الشـــأن العام، فيما تمّ 
فتـــح تحقيق بشـــأنه لا يُعلـــم إن كان قد 
أجري بالفعل، وما النتائج التي تمخّض 

عنها.
أما الموســـاي الذي ســـبق له شـــغل 
وظائف أمنيـــة، فتصنّفه مصـــادر يمنية 
كقيـــادي فـــي حـــزب الإصـــلاح، وتتهمه 
بالمشـــاركة في تخطيط محاولـــة جماعة 

الإخوان السيطرة على مدينة عدن.
واعتبر بيان الناصري والاشـــتراكي 
تلك القـــرارات ”خرقا فاضحا للدســـتور 
الســـلطة  لقانـــون  ســـافرا  وانتهـــاكا 
القضائيـــة، وانقلابا على مبـــدأ التوافق 
والشـــراكة الوطنيـــة ومرجعيات المرحلة 

الانتقالية“.
وطالـــب الحزبـــان الرئيـــس هـــادي 
”بالتراجع عـــن هذه التعيينـــات، وإنهاء 
بالشـــراكة  والالتـــزام  التفـــرد،  حالـــة 
والتوافـــق ومبادئ المرجعيـــات الحاكمة 

لإدارة المرحلة الانتقالية“.

ويعد مجلس الشـــورى غرفة برلمانية 
ثانية يتم تعيـــين أعضائها ”من أصحاب 
الخبرة والكفاءة“، لكنه لم يمارس أعماله 
جراء الانقســـام بـــين أعضائـــه منذ بدء 

الحرب في اليمن قبل ستّ سنوات.
والســـبت، أعلـــن المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي رفضه تعيينـــات هادي معتبرا 
في بيـــان أنها ”تصعيـــد خطير وخروج 
واضح ومرفوض عمّـــا تم التوافق عليه، 

ونسف لاتفاق الرياض“.
فـــي  المذكـــور  الاتّفـــاق  توقيـــع  وتمّ 
العاصمـــة الســـعودية فـــي نوفمبـــر من 
العـــام الماضي بهدف أساســـي هو إنهاء 
الخلافات الحادّة بين الشرعية والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبي والتـــي تطوّرت إلى 
مواجهات عســـكرية، وبعد تعثّر تطبيقه 
لأكثر من عام نجحت جهود المملكة أخيرا 
فـــي إقناع الموقّعـــين عليـــه بالدخول في 

حكومة شراكة، وهو ما حدث بالفعل.
لكنّ استقرار تلك الحكومة ونجاحها 
فـــي معالجـــة الملفّـــات المعقّدة مـــا يزال 
موضع نظر، وهو ما كشـــف عنه الخلاف 
الجديـــد حـــول تعيـــين المســـؤولين فـــي 
الشـــرعية والآلية المتّبعة في ذلك، ومدى 
مراعاتها للتوازنات التي قام عليها اتّفاق 

الرياض.
المجلـــس  فـــي  قياديـــون  ويخشـــى 
الانتقالي الجنوبي أن يؤدّي التمادي في 
اتخـــاذ مثل تلك القرارات بشـــكل أحادي 
إلـــى اختـــلال التـــوازن لمصلحـــة التيار 

الإخواني داخل الشرعية.
ووصف المجلس على لســـان المتحدث 
الرســـمي باســـمه، علي الكثيري قرارات 
هـــادي بأنهـــا ”تصعيد خطيـــر وخروج 

واضح ومرفوض عمّا تم التوافق عليه“، 
و“نسف لاتفاق الرياض“.

وأبدت قيـــادات فـــي الانتقالي قلقها 
من إحكام قيادات محســـوبة على جماعة 
الإخـــوان ســـيطرتها علـــى المؤسســـات 
القضائيـــة اليمنيـــة مثـــل وزارة العـــدل 
الشـــؤون  ووزارة  العليـــا  والمحكمـــة 
القانونية وحقوق الإنسان، قبل أن ينضم 
منصـــب النائب العام إلى قائمة المناصب 
التـــي يهيمـــن عليها الإخـــوان في قطاع 

القضاء اليمني.
وقال نائب رئيـــس المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي هاني بن بريك في تغريدة على 
تويتر ”أن يسيطر الإخونج على مؤسسة 

القضاء فالأمر خطير للغاية“.

وفـــي إشـــارة إلـــى تأثير القـــرارات 
الأحاديـــة على جهـــود مواجهـــة جماعة 
الحوثي والتي تأتي ضمن أهداف توحيد 
الجعدي  فضـــل  قـــال  معسكرالشـــرعية، 
عضو هيئة رئاســـة المجلس الانتقالي إن 
”المستفيد من إرباك الوضع وإشعال فتيل 
الأزمة التي كانت قد خمدت، هما الحوثي 
وجماعات الإرهـــاب“، معتبرا في تغريدة 
على تويتر أنّ المســـتهدف مـــن القرارات 
الأحاديـــة ”ضـــرب القـــوة التي تشـــكلت 
وميليشـــيات  الإرهـــاب  أدوات  لمجابهـــة 

الحوثي“.

قيادات إخوانية تريد أن تحقق بالسياسة ما عجزت عن تحقيقه بالحرب

د
ّ

خلل في آليات اتخاذ القرار اليمني يهد

ة بين مكونات الشرعية
ّ

التوافقات الهش

حاضر بصوره وأصداء قراراته

 الحديــدة (اليمــن) - أعلـــن الجيـــش 
اليمني، الأحد، أنه تصدى لهجوم نفذته 
ميليشـــيا الحوثـــي فـــي مديرية حيس 
جنوبي محافظـــة الحديدة الواقعة على 
الســـاحل الغربي اليمني، ما أســـفر عن 

مقتل العشرات من الحوثيين.
وجاء ذلـــك في بيان صادر عن ألوية 
العمالقـــة التابعة للجيـــش اليمني ورد 
في تفاصيله أنّ الاشـــتبكات بين القوات 
المشـــتركة وميليشيا الحوثي في حيس 
اســـتمرت لســـاعات وانتهـــت بتقهقـــر 

الميليشيا.
وأضاف البيان أن ”الهجوم قُتل فيه 
العشرات من الحوثيين وجرح آخرون“، 
موضّحا أنّ ”مدفعية القوات المشـــتركة 
وجهـــت ضربـــات مركزة ضـــد عناصر 
الميليشـــيات الحوثيـــة، ما أســـفر عن 

تدمير ثلاثة أطقم محملة بالعتاد“.

الفتـــرة  خـــلال  الحوثيـــون  وركّـــز 
القريبة الماضية جهدهم العسكري على 
مناطـــق جنوبي الحديدة وشـــمالي تعز 
في محاولة لتوســـيع نطاق ســـيطرتهم 

على مناطق في جنوب غرب البلاد.
وقبل أيام أعلنت القوات المشـــتركة 
مقتل ســـبعة من أفرادهـــا وإصابة اثني 
عشـــر آخرين، وكذلك ســـقوط العشرات 
من القتلى والجرحى من الحوثيين، في 

مواجهات جنوبي الحديدة.
المتحـــدة  الأمـــم  دعـــت  ومؤخـــرا، 
بشـــكل متكرر الحكومة والحوثيين إلى 
وقف التصعيد العســـكري في الحديدة، 
والالتزام بالهدنة الموقّعة بين الطرفين، 
التي كانت إحدى ثمار اتفاق ستوكهولم 

نهاية 2018.
ورغم أن اتفاق ستوكهولم نصّ على 
هدنة دائمة في محافظة الحديدة، إلا أن 

المعارك ما تلبث أن تندلع، وخلال الأيام 
الأخيـــرة شـــهدت خطوط التمـــاس في 
المحافظة تصعيـــدا بين قوات الطرفين 

ما أدى إلى سقوط قتلى.
مؤخّرا  المتّحدة  الولايـــات  وأعلنت 
أنصاراللـــه  جماعـــة  تصنيـــف  نيّتهـــا 
الحوثيـــة كجماعة إرهابيـــة، لكن الأمم 
المتّحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي وكذلك 
بعـــض قيـــادات الحـــزب الديمقراطـــي 
الأميركي، أعلنت اعتراضها على القرار 
بحجّة أنّه يعرقل الجهود الإنسانية في 
اليمـــن ويعقّد جهـــود التوصّل إلى حل 

سلمي هناك.
وتذهب جهـــات يمنية إلـــى اعتبار 
تمادي الحوثيين فـــي الحرب ولجوئهم 
إلى التصعيد، إحدى نتائج ما يتمتّعون 
به مـــن غطـــاء أممـــي ودولـــي بذريعة 

الاعتبارات الإنسانية.

الحوثيون يكثفون خروقهم لهدنة الحديدة

رغم أنّ اتفاق الرياض مكّن من فض الاشــــــتباك داخل معســــــكر الشرعية 
اليمنية ودفع أفرقائها إلى تشكيل حكومة شراكة، إلاّ أنّ بقاء سلطة اتّخاذ 
القرار من دون آليات واضحة تضبطها بما يضمن حقوق الشــــــركاء ويمنع 
تغــــــوّل أي طرف على حســــــاب باقي الأطراف، يحــــــول دون تحقيق التناغم 

المنشود داخل تلك الحكومة ويعسّر مهمّتها، وقد يهدّد استمرارها.

إشعال فتيل الأزمة 

يصب في مصلحة الحوثي 

وجماعات الإرهاب

فضل الجعدي

ستاندرد آند بورز تعتبر أن 

وضع نهج واضح للخلافة 

ن 
ّ

في سلطنة عمان يحس

المصداقية والاستقرار 

السياسي

معالجة موزونة لمسألة ولاية العهد 
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